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نزاھة الھیئات الشرعیة
خولة فريز النوباني

یتردد الحدیث بین فترة وأخرى عن الھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، إذ بالرغم من دعم القوانین التي    
تحكم ھذه المؤسسات لوجود ھیئات شرعیة فیھا، وعلى الرغم من أن ھ ذه الھیئ ات الش رعیة تع د ھیئ ات استش اریة                     
رقابی ة عل ى أداء ھ ذه المؤسس ات م ن ناحی ة التواف  ق م  ع الش  ریعة، وعل  ى ال  رغم م  ن أن وجودھ  ا یع  د أم  را أساس  یا           
ـ إلا أنھ مع الأسف ما                       ـ وھي جزء مھم من الھیكل التنظیمي ـ لاكتمال الصورة الشرعیة للمؤسسة المالیة الإسلامیة ـ

زالت الھیئات الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة تفتقر إلى أنظمة واضحة وشفافة للحكم على أدائھا.

إن الھیئات الشرعیة كغیرھا من الھیئات الإداریة قد تخطئ أو یساء إلیھا أو یتم إرشادھا بطریقة مقصودة إلى النتائج 
ال تي تخ دم آراء وتوجھ ات الم دیرین ف ي ھ ذه المؤسس ات؛ وذل ك لع دم وج ود جھ ة رقابی ة م ن الممك ن أن یحتك م إلیھ ا                

الرأي الشرعي في حال ثبت التقصیر أو الاختلاف أو حتى عدم النزاھة.

المؤسس  ات المالی  ة الإس  لامیة محتكم  ة للھیئ  ات الش  رعیة فیم  ا یتعل  ق بالإط  ار الش  رعي للمعامل  ة ولك  ن بعض  ھا عن  د         
التطبی  ق تتفل  ت م  ن أس  س مھم  ة لص  حة المعامل  ة المالی  ة إس  لامیا، ونظ  را لأن الھیئ  ات الش  رعیة تجتم  ع ف  ي ف  ترات        
ـ وم ن م ن                      متفاوتة وتدون تقاریرھا وتمھر ھذه التقاریر بتوقیعات الأعضاء الشرعیین، إلا أن عدیدا من الجمھور ـ
قا شاملا وتام ا للتفاص یل ال تي تت م بھ ا المعامل ة المالی ة بم ا             قة ) یعكس تحق حقھم أن یتأكدوا من أن ھذا التقریر        (الوثی

یتطابق مع أحكام الشریعة وضوابطھا ــ لا یشكلون لجنة ضابطة أو مطلعة بشفافیة على ھذه الاجتماعات.

بعد الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة تبین أن النظام المالي الإسلامي یمتلك حصانة خاصة ومتفردة لا تعني استثناءه من
الأخطاء بقدر ما تعني أن النظام المالي الإسلامي یحمل مقوم ات مس تمدة م ن الش ریعة تبع د عن ھ ش بح الانھی ار الت ام                     
والس قوط، وم ن ھ ذا المنطل  ق نعتق  د أن  ھ ق  د ح  ان الوق  ت لت  أطیر الرقاب  ة الش  رعیة ف  ي المؤسس  ات المالی  ة الإس  لامیة         
ولمأسستھا بما یخدم المحافظة على منجزات ھذه الصناعة لغایة اللحظة، وییسر لھا طریق النھوض وتحقیق الأفضل          

للجمھور.

المشاھدات التي تروى ھنا وھناك وأحیانا من الأعض اء الش رعیین المخض رمین أنفس ھم، أن الالتف اف عل ى أعض اء                 
الھیئات الشرعیة لتجییر الرأي دون دراسة موضوعیة شرعیة لصالح الرأي الإداري للمؤسسة المالیة المعنیة یكون       
م ن أح دھم تحدی دا وببراع ة، ول ذلك ف إن م ن یعل م بم داخل الش ریعة والآراء الفقھی ة واللغ ة والفق ھ ب العموم یح اول أن               

یلوي عنق النص من أجل مصلحة قد تكون غیر نزیھة بالكامل.

یقول أحد الفقھاء المرموقین ــ فضل عدم ذكر اسمھ ــ وھو عضو لھیئات شرعیة لمصارف عدة، إضافة إلى شركات      
تأمین تكافلي، إنھ كما القابض على الجمر في الجلسات الشرعیة في محاولتھ لأن ینظر إلى الرأي الشرعي كم ا ھ و                          
مطلوب فقھیا أو بالاسترشاد بالترجیح الفقھي للرأي في حال الخلاف في الرأي، لیصل إلى حالة یتمنى فیھا من االله                      
السلامة، ونعلم ما لھذا الوضع من تأثیر غیر صحي على النظرة العامة لاجتماعات الھیئات الشرعیة، أما شیخ جلیل             
آخ ر فق د ق ال إن ھ تع رض لمحاول ة س حب رأي فقھ ي لأن ھ یخ الف توجھ ات أح د الأعض  اء ب  الرغم م  ن موافق  ة العض  و              
الشرعي نفسھ على ذلك خلال الجلسة، ولولا حرصھ التام على مراجعة وتدقیق الأوراق من منطلق أمانة المنصب لتم   

استغفال البقیة ونشر القرار باستثناء قرار لم یكن على ھوى البعض.
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استغفال البقیة ونشر القرار باستثناء قرار لم یكن على ھوى البعض.

م  ن الخلاف  ات المعروف  ة ال  تي تناولتھ  ا وس  ائل الإع  لام لف  ترة، الخ  لاف ح  ول ممارس  ة إص   دار الص   كوك الإس   لامیة            
وموضوع التحقق من الأصول المدعمة لھذه الصكوك، وقد صدرت توضیحات من الشیخ تقي الدین عثماني ووجھ لھ    
فات الفقھیة، ومن ثم تمت                            الاتھام بأنھ قد یدمر صناعة تبلغ ملیارات الدولارات بالأسلوب الذي أشار فیھ إلى المخال
معالجة الأمر عن طریق اجتماع خاص شمل أعضاء الھیئة الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة من أجل البت في ذلك   
من خ لال مع اییر تض بط المس ألة، ولك ن ف ي رأین ا م ن الواج ب أن ت درس ھ ذه الح الات بتعم ق وتوض ع لھ ا مقترح ات                 
عات ونت ائج اجتماع ات ھ ذه                         للمعالجة، بحیث یتم تقلیص مثل ھذه الحالات التي قد تعكس صورة مضطربة عن اجتما

الھیئات.

إن الخ  یر ف  ي ھ  ذه الأم  ة إل  ى ی  وم ال  دین، إلا أنن  ا نعل  م مق  دار ال  تراجع ف  ي الفھ  م الحقیق  ي لمعطی  ات الفق  ھ الإس  لامي          
والأسلوب الأجدى للتعامل مع المعطیات المعاصرة م ن أدوات تمویلی ة مبتك رة ومركب ة م ن ع دة عق ود، وحاجتن ا إل ى                  
عقول فقھیة تستطیع التعاطي مع المستجدات بأسلوب ناجع یعكس الخشیة والحذر في قرارات الھیئات الشرعیة، بل                
یعكس أیضا وعیا بأخلاقیات العمل المالي الإسلامي والمھنیة والموضوعیة في الأداء، إضافة إلى الاستعانة بالأسالیب    

الحدیثة لإدارة المشاریع.

الق رار الش رعي ف ي النتیج ة ھ و مش روع تس عى المؤسس ة المالی ة الإس  لامیة لاستص  داره وبالت  الي ف  إن إدارة ض  بطھ           
عملیة مرتبطة بالھیئات الشرعیة نفسھا وبالمؤسسات الدولیة التي تنظم العمل المالي الإسلامي وتصدر المعاییر بھذا       
الشأن، وبالمؤسسة المالیة التي تعطي المكافأة للھیئات الشرعیة المقصودة، وقبل كل ذلك بفھم كل ھذه العناصر أھمیة

الرأي الشرعي الفطن للأمانة في قیادة المؤسسات المالیة الإسلامیة نحو الاستمراریة.

إن اجتھاد أعضاء الھیئات الشرعیة وفتیاھم في مسألة ما بالنسبة للمؤسسات المالیة القائمین علیھا یعتبر اجتھادا قد       
قدح من بعضھم بعض ا، والاخت لاف ف ي ذل ك م رغوب ب ل مس تحب، ولك ن اس تغفال بعض ھم بعض ا وع دم                    لا یسلم من ال
التركیز على الھدف والغایة، مما یجعل من الأمر محلا للمخاطرة، وطالما أن المؤسسات المالیة الإسلامیة تعد منجزا                  
عملی ا مترجم ا لفك ر م الي إس لامي، فم ن ح ق ھ ذا المنج ز أن تت م المحافظ ة علی ھ ف  ي تثبی  ت عم  ود م  ن أعمدت  ھ وھ  و               
الھیئ ات الش رعیة، ول ذلك نح ن بحاج ة فعلی ة لتأھی ل أعض اء الھیئ ات الش رعیة ولتع  زیز خ  براتھم الفقھی  ة بأخلاقی  ات            

الممارسة وتأطیر ذلك من خلال رقابة ومعاییر خاصة.

08/08/2010 المصرفية الإسلامية

http://www.almasrifiah.com/2010/08/01… 2/2

http://www.almasrifiah.com/2010/08/01

